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 :ملخص

ن عملية المسح العقاري من أ هم العمليات المادية التي يترتب عليها أ ثار قانونية مهمة وعلى الرر  مرن أ ن  اإ

العقرراري ورراول المتضررمن مسررح ال راع العررام وتا سرر   السرر    20/22/2250المررخرفي في  50 - 50ال مررر 

يرداو ومحراو  شر ر  ل أ نها خلقت من الناحية العملية جملة مرن الإشركالت وصو را عنرد اإ تنظيم تلك العملية اإ

 .الوثائق الناتجة عن عملية المسح العقاري

شكالية الترقيم المخقت و الترقيم النهراي يداو وثائق المسح العقاري اإ ش ار واإ  ومن تلك الإشكالت المحيطة بمرولة اإ

و الواقرع العمر   50 - 50وما ينتج عنه من أ ثار قانونية تجع  الررط  طرا المهراايم الرتي قانهرا المشررو في ال مرر 

 .الذي يتعام  وفقا للمذكرات و اللوائح الداخلية

ال مر تعقيدا عند وقوو النزاو طا ال طراف وتنازو الاوتصاص القضاي طنظر المنازعات حول الترقريم طرا  ويزيد

 .القضاء العقاري والقضاء الإداري

 .وتا تي اذه المداخلة لتسلي  الضوء على طعض الإشكالت العملية التي تواجه عملية الترقيم طنوعيها

عطاء الموضوو حقه ارتا ينا ت  لى مبحثا تناولنا في المبحر  ال ول الترقريم العقراري، وعالجنرا في ومن أ ج  اإ قس يمه اإ

 .المبح  الثاني أ نواو الترقيم العقاري، ووتمنا الدراسة باس تعراض نتائج ا وتو ياتها

   .  المسح العقاري، الس   العقاري، الترقيم العقاري، الإشكالت العملية: كلمات مهتاحية

Abstract: 

The process of real estate survey is one of the most important physical processes that 

have important legal effects. Although 75-74 of 12/11/1975, which included the survey of the 

public land and the establishment of the Land Register, tried to organize the process, it 

created a number of problems, When you deposit and try the month documents resulting 

from the survey process. 
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Among the problems surrounding the stage of publication and filing of the documents of the 

real estate survey is the problem of temporary numbering, final numbering and the resulting 

legal effects that make it possible to link between the concepts legislated by the legislator in 

Order 75/74 and the practical reality that deals with internal notes and regulations. 

This is further complicated by the conflict between the parties and the conflict of jurisdiction 

in the consideration of disputes over the numbering between the real estate judiciary and the 

administrative judiciary. 

This intervention comes to highlight some of the practical problems facing the numbering 

process. 

In order to give the subject its right, we decided to divide it into two sections. In the first 

topic, we dealt with real estate numbering. In the second section, we dealt with types of real 

estate classification. We concluded the study by reviewing its findings and recommendations. 

Keywords: Real Estate Survey, Land Registry, Real Estate Taxation, Practical Problems. 

 :تم يد

داري تقني، يعطر  للعقرار اويرة ر يرة  تمثر  في القسرة ولموعرة الملكيرة  جراء قانوني واإ الترقيم العقاري اإ

دارة المسح العقاري على مس توى المحافظة العقارية، والتي تقروم مس تمدة  من الوثائق المسحية المودعة من طرف اإ

 .طوضع ذلك الترقيم على ططاقة عقارية من خلال ا يكون الحق محميا ويضمن اس تقراره

عداد الس   العقاري و رول اإلى عمليرة الإشر ار ويمسرليم الدفرتر  وتظ ر أ همية الترقيم في أ نه يشكل طداية عملية اإ

 .العقاري بشكل يغلق أ طواب النزاو مس تقبلا

ل أ نها تحم  العديد من الإشكاليات منها ن كانت تبدوا بهذه البساطة اإ  :غير أ ن عملية الترقيم واإ

 .الوظيهة المسحية مع وظيهة الش رتعقيد وطوات الترقيم وتداخ   -

 . عوطة حصر الوثائق المعتمدة في عملية الترقيم وكيهية التعام  مع ا -

لى أ اداف ا بشكل سليم وفعال  .واذا يشكل عقبات أ مام عملية الترقيم للو ول اإ

 :لمعالجة اذه الإشكالية ارتا ينا وضع الخطة التالية

لى مطلبراالمبح  ال ول نعالج فيه الترقيم العقار  المطلرب ال ول نتاراول فيره ماايرة الترقريم العقراري، : ي نقسرمه اإ

 .ومطلب ثاني يكون فيه الحدي  عن الخطوات العملية للترقيم
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لى مطلبرا لى أ نرواو الترقريم العقراري، نقسرمه اإ المطلرب ال ول يتعلرق : أ ما المبح  الثراني فسروف نتطررق فيره اإ

 .يتعلق بالترقيم المخقتبالترقيم النهاي، أ ما المطلب الثاني ف 

 الترقيم العقاري: المبح  ال ول

الإجراء ال ول أ ثار قانونية بالغة ال همية، والسبب في ذلك أ ن اذا الإجراء يحدث نقلة قاعدية من نظرام 

لى نظرام أ عطر   قانوني يعتمد الشخص مر كزا أ ساسا في كل المعاملات العقارية من تصررفات أ  رلية و تبعيرة، اإ

 .مكانته القانونية اللازمة وطا اويته و عرفه أ دق تعريفللعقار 

اذه ال وية المتمثلة في المراجع المسحية المعروفة بالقسة و لموعة الملكية واو ما يسم  بالترقيم العقاري، وارو مرا 

لى النحرو س نحاول توضيح مه ومه طتعريهه في المطلب ال ول ونذكر الخطوات العملية للترقيم في المطلب الثاني، ع

 :ال تي

 مااية الترقيم العقاري: المطلب ال ول

المااية كلمة مركبة من ما الاس ته امية وهي أ ي الشيء المرراد معرفتره، وماايرة الشيرء هي الرتي يسرا ل 

عنها بما
2
 . واو ما سنتعرض له في التعريف اللغوي و الا طلاحي. 

 :التعريف اللغوي للترقيم العقاري -  أ ول

قوروم   :"الكتاطرة و الخرق قرال الله تعرالى: رقم، الررقمالترقيم مصردر  "كِتَراب  مَرق
0

رابَ :"، وقروله تعرالى َ أَصْق

قِيمِ  "القكَ قفِ وَالرَّ
0

، واو لوح فيه قصص ة وأ سماؤهم
0
 . 

 :التعريف الا طلاحي -ثانيا 

علم  المرانع الجرامع أ ما في ا طلاح القانونيا والإداريا فلم يعطوا ل ذا المصطلح تعريها بمه وم التعريف ال

نما تم الاكتهاء طو ف عام لمجريات اذه العملية  .واإ

داري تقني يعط  للعقار اوية ر ية  تمث  في القسة و لموعة الملكية مس تمدة  جراء قانوني واإ فالترقيم العقاري او اإ

يمشكل وودة عقارية قائمرة  من الوثائق المسحية المودعة ومجسدة  رقيما على ططاقة عقارية منشا ة بالمحافظة العقارية

 .طذاتها، تحم  الحق و تضمن اس تقراره

                                                           
2
حياء التراث الإسلامي، الجزائر،  ط أ طو  -   .05، ص 2224، 2القاسم بن جزيء، تقريب الو ول اإلى علم ال  ول، دار اإ
0
 . 42سورة المطهها، ال ية  - 
0
 . 42سورة الك ف، ال ية  - 
0
 .051، ص 0ار، ج2002، 2محمد بن أ بي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الكلية، مصر، ط - 
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لى أ قسرام  وكل قسرة يتكرون مرن لموعرات ملكيرة وارما معرا  sectionsفالترقيم معناه عمليرا أ ن البلديرة تقسرة اإ

 .ممثلان ر يا وماه جاء مصطلح الترقيم

قليم البلدية أ و في قسة من أ قسامها حسب ال حروال ترودو خسرن مرن وثائرق المسرح  طعد تمام عملية المسح في اإ اإ

قليميررا عمررلا طررنص المررادة  المعرردل و المررتمة  10 - 51مررن المرسرروم التنهيررذي  40لدى المحافظررة العقاريررة ا تصررة اإ

/22/40المخرفي في  200 - 20بالمرسوم التنهيذي رقم 
0
2220. 

على أ نه تودو وثائرق مسرح ال راع لدى المحافظرة العقاريرة وذلك مرن أ جر  تحديرد حقروق الملكيرة ف ي  تنص 

يرداو عنررد الات راء مرن عمليرات مسررح  والحقروق العينيرة ال وررى وشر راا في السرر   العقراري يررسم ارذا الإ

 .ال راع لكل قسة أ و لموعة أ قسام البلدية المعنية

 لترقيمالخطوات العملية ل: المطلب الثاني

قليميا ل ج  سحب جردول خراص  يسع  المالك أ و من له حق عيني بالتصال بالمحافظة العقارية ا تصة اإ

PR19/22بالإجراء ال ول المرموز له تقايا أ  و
1
. 

 50 - 50من ال مر  20واو اس تمارة تم النص عليها بموجب المادة 
5

معدة من  10 - 51من المرسوم 24، والمادة 

 :يصا لتمل  و يذكر فيها المعلومات ال تيةورقتا أ عدت وص 

و ف العقار أ و العقرارات الممسرووة والمودعرة مرن حير  الموقرع والمشر تملات، والمراجرع المسرحية   -

 (.قسة ولموعة الملكية)

 .أ الية و اوية  احب الحق  -

 .كل ما أ ثق  العقار من أ عباء مختلهة  -

اذه الاس تمارة بملف خاص بالمالك وبالعقار، يدعم الإدارة ويسمح ل ا طتا س   ما يق تدوينره في السر    و رفق

 .العقاري بالإضافة اإلى اذه الاس تمارة

 TD10يعتمد المحافظ العقاري كمرجعية له المعلومات المدونرة في الوثائرق المسرحية المودعرة وهي ططاقرة التحقيرق 

وكذا المعلومرات (  رقيم نهاي أ و مخقت)  كل المعلومات الخا ة بالعقار وطا    ملكيته بالدرجة ال ولى ل نها تحم

                                                           
0
/ 40/ 20، الصرادرة طتراريخ 04، الجريدة الرسميرة، العردد 2251/ 40/ 00المتعلق طتا س   الس   العقاري، المخرفي في  10 - 51المرسوم رقم  - 

2251 . 
1
لغاء اذه الوثيقة بموجب المادة  -   ريدة، الج 04/20/0420المخرفي في  24 -20الصادر بالقانون رقم  0420من قانون المالية لس نة  11تم اإ

 . 0420/ 20/ 02،  الصادرة طتاريخ 50الرسمية، العدد
5
عداد مسح ال راع العام وتا سر   السر   العقراري، المرخرفي في    50 - 50ال مر  -  ،  20، الجريردة الرسميرة، العردد 2250 22/ 20المتضمن اإ

 . 2250/ 22/ 20، الصادرة طتاريخ 2250
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. الخا ة بالمالك وهي معطيات مطاطقة لما او موجود في المصهوفة المسحية وجدول ال قسام و ا طر  المسرح 

لمعنيرة وهي عمليرة وكذا ما او مس   ومقيد على مس توى البطاقية المحهوظرة عرلى مسر توى المحافظرة العقاريرة ا

وذلك للتا كرد . بح  و تحر يقوم طه المحافظ العقاري عر  مسر توى البطاقرات الخا رة بالعقرارات موضروو الترقريم

 .القانوني من التطاطق الهع  طا المعطيات المسحية والمعطيات البطاقية

يم الرتي قرد  كرون نهائيرة أ و طناء على اذه المعطيات المسحية والبطاقيرة يشررو المحرافظ العقراري في عمليرة الترقر

 .مخقتة حسب الحال و او ما س نذكره في مبح  أ نواو الترقيم العقاري

 أ نواو الترقيم العقاري: المبح  الثاني

ذا كان ل رذا العقرار  ثبات بحير  اإ داريا يختلف باوتلاف وضع العقار من حي  الإ الترقيم باعتباره عملا اإ

ذا كان ل ذا العقار س ند غرير  س ند رسم  مش ور ف ذا معناه  رقيم نهاي واو ما س نعالجه في المطلب ال ول، أ ما اإ

لى س ند ف ذا يعني  رقيما مخقتا واو ما س نعالجه في المطلب الثاني  .قانوني أ و يهتقر أ  لا اإ

 الترقيم النهايل: المطلب ال ول

لى  الإجراءات العملية للترقيم النهاي أ ول، ثم طعد ذلك سنتكلة عرن السر ندات المعتمردة  وانا سنتطرق اإ

 .لذلك

 :الإجراءات العملية للترقيم النهاي -أ ول 

طعد اس تلام المحافظ العقاري لوثائق المسح يحرر محضرا باس تلامها ويسع  بكافة الوسائ  المتاوة خرلال 

علام الجم ور طذلك الاس تلام لى اإ  .الثمانية أ يام التالية للاس تلام اإ

أ رطعة أ ش ر من أ ج  تمكرا المرلاو وذوي الحقروق العينيرة العقاريرة ال وررى مرن ويبق  اذا الإعلام ساريا لمدة 

لى اسر تلام ترلك الوثائرق  يمسلم س ند يثبت حقوق ة على العقارات الممسووة على أ ن يسع  كل مالك أ و وائز اإ

 .طعد تقديمه للمحافظ العقاري لموعة وثائق مرتبة في جدول يمسلمه له الإدارة

: المتعلق طتا س   الس   العقراري فريما ير  10 - 51من المرسوم  24في نص المادة  وهي  تمث  حسب ما ورد

و ف العقارات التي يحوزاا على مس توى القسة والتي كانت موضوو مسح مرع ذكرر موقع را ومحتواارا ور  را "

متيرازات لقرب واسم المرالك أ و الحرائز الحراتا و تاريخ مريلاده ومهنتره و موطنره، الا. في مخط  مسرح ال راع

والراون العقارية والحقروق العينيرة والقيرود المترتبرة عرلى كل عقرار مرع ذكرر ذوي الحقروق و العقرود والتصررفات 

 ".المنش ئة ل ذه الحقوق

ن المحافظ العقاري يقوم فرور اسر تلامه وثائرق المسرح طترقريم العقرارات الممسرووة و يمسر يل ا في  وطصهة عامة فاإ

 .ا الحقوق ا تلهة المتعلقة بالعقارات مح  الترقيم على أ ساس وثائق المسحالس   العقاري، ويق ؟أ يضا تعي
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عطاءارا ر را تعررف طره كبيران  والترقيم الذي يقوم طه المحافظ العقاري للعقارات يعني قيداا في الس   العقاري واإ

 .ل وية العقار واو ادف نظام الش ر العيني واذا الترقيم قد يكون نهائيا وقد يكون مخقتا

يعتبر الترقيم نهائيا بالنس بة للعقارات التي يحوز مالكواا أ و أ صْاب الحقوق عليها سر ندات معرترف بهرا قرانو  في 

لى  ررقيم نهراي وذلك في  ذا تحول من مجررد  ررقيم مخقرت اإ ثبات الملكية والحقوق العقارية، كما يعد الترقيم نهائيا اإ اإ

ضمكن ال جال المنصوص عليها، أ و في الحرا  الرتي يحرال فيهرا  وا  عدم يمس ي  أ ي اعتراض على الترقيم المخقت

 .الاعتراض على القضاء و يثبت اذا ال خير عدم جدوى الاعتراض

 :الس ندات المعتمدة في الترقيم النهاي -ثانيا 

دارية و قضائية حي  يعتمد المحافظ العقاري أ  رلا مرااو مسر    الس ندات باعتبار مصدراا توثيقية واإ

راديرة،  ومقيد على مس توى المحافظة العقارية ا تصة، وهي كل المحررات الرسمية التي أ ساس ا تصررفات قانونيرة اإ

 EDD"ومحررات رسمية تصريحية أ ساس ا وقائع مادية كحال الش ادات التوثيقية، أ و البيا ت الو هية للتقس يم 

Etat Descriptif de Division 'Attestation notariée'". 

ة الترقيم النهاي في مقارنة معطيات الوثائق المسحية المودعة مع مااو مدون في البطاقيرة فقرد يحردث و تمث  عملي

 :عدم تطاطق

في المساوة بالنقص أ و بالزيادة، وفي اذه تطبق قاعردة المسراوة الزائردة أ و الناقصرة المسرموح بهرا   -

 .من المساوة المدونة في المحرر 2/04خس بة

الطبيعرة والمشر تملات وهي ورا  كثريرة و شرائعة باعتبرار أ ن الوضرع المرادي  في التعيا ماة حير   -

لى عقرار مبرني مسركن محر   للعقار في تغير مس تمر فه  الغالب ما  كون الملكية قطعرة أ رض عاريرة ثم تتحرول اإ

 .طوثائق أ و طدون وثائق...تجاري

المدون في الوثائرق المسرحية، وارو مرا أ كردت في اذه الحا  المحافظ العقاري ملزم بالنق  الحرفي للتعيا الجديد 

من قانون المالية لس نة  10عليه المادة 
0
0420. 

ل ن عملية المسح او تمثي  جغرافي ومعاينة لما او موجود فعلا طغض النظر عن كيهية وجروده بمعرس سرواء أ كان 

 .والمتمة أ م غير مطاطق المعدل  24 - 02مطاطقا لمعايير التعمير التي نظم ا القانون 

 .في اوية المالك، المعلومات أ و الحا  الشخصية بحي  يمكن أ ن يقع تغيير في الاسم أ و اللقب  -

                                                           
0
ه،  2020ذي العقردة  40المرخرفي في  50 - 50مرن ال مرر رقم  22تعردل أ حركام المرادة :" ، والتي تنص0420من قانون المالية لس نة  10 المادة - 

عداد مسح ال راع العام وتا س   الس   العقاري 2250نوفمبر  20الموافق   ...".والمتضمن اإ
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لى عقد تصحيح  باعتبار أ ن الإجرراء  وفي اذه الحا  يتصرف المحافظ العقاري وفق المعط  الجديد دون واجة اإ

 :ال ول يح  مح  العقد، وذلك بشرطا

 .أ ن يكون التغيير مشروعا أ ي بحكم قضاي  -

ذا كان التغيرير   - مضاء محضر التسليم وارو تاريخ الإجرراء ال ول بحير  اإ أ ن يكون التغيير قب  تاريخ اإ

 .طعد اذا التاريخ فلا مح  للاإجراء ال ول

 :المحررات العرفية التي ل ا تاريخ ثاطت -أ  

رو الجزائررري أ ضرره  ا لى أ ن المشرر لرسميررة عررلى كل المحررررات المخرخررة قبرر  تاريخ سرر بقت الإشررارة اإ

من القانون المدني 000واو ما جاء في نص المادة  42/42/2252
2

، وذلك طعد ما فرض الرسمية بموجب المرادة 

 22 - 54من القانون  20
24

يرداو ارذا المحررر عرلى  ، وكان الإجراء المعمول طه في ظر  النظرام الشخهر ارو اإ

قليميا من قب  موثقمس توى المحافظة العقارية ا  . تصة اإ

أ ما تعام  المحافظ العقاري مع اذه المحررات العرفية بمناس بة الإجرراء ال ول، فراحن نعرلم أ ن الإجرراء ال ول يحر  

 .مح  التوثيق وفي اذه الحا  يمث  طديلا قانونيا لعملية الإيداو الذي يقوم طه الموثق

 .  ويرقم العقار بموجهاا  رقيما نهائيا ل  رقيما مخقتاوبالتاتا يعام  اذا الس ند معاملة الس ند الرسم

 :SEBGUAالمحررات التي تحم  في أ    ملكي ا عبارة ساطقة  -ب 

والرتي كانرت  2210قبر  الاسر تقلال  C/F Mèreاذا النوو كثير الوجود في المحافظات العقاريرة ال م 

 .معروفة بمكاتب الراون

ن البح لى التا كيرد عرلى عردم اكرتراث و اارتمام البراحقا للوقروف عنرد ولتحديد معس كلمة ساطقة، فاإ   أ فضى اإ

نما باس تطلاو الواقع التاريخ  ل ا نجداا مرادفة لمصطلحا أ ورين اما  .العرش والبيضة: شرح اذا المصطلح، واإ

وسرط  كان معروفا في المنطقة ال' عرش'كان معروفا في المنطقة الغرطية للبلاد ومصطلح ' ساطقة'بحي  مصطلح 

كان معروفا في المنطقرة الشررقية للربلاد ومعناارا مسر تمد مرن المرلك العرر  الذي كان ' طيضة'للبلاد ومصطلح 

 .معروفا أ يام التواجد العثماني في الجزائر، ف ي  أ راض يحوزاا جماعة من الناس ل س ند ل ا ول مالك فردي ل ا

                                                           
2
، الصرادرة 50، الجريردة الرسميرة ، العردد 2250/ 42/  01المتضمن القرانون المردني المعردل والمرتمة، المرخرفي في  00 - 50من ال مر  000المادة  - 

 .  2250/ 42/ 04طتاريخ 
24
/ 20/ 00، الصرادرة طتراريخ 245، الجريردة الرسميرة، العردد 2254/ 20/ 20المتضمن تنظيم التوثيق المرخرفي في  22 - 54من ال مر  20المادة  - 

2254  . 
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لى الجزائرر وراول ضرب  لغراء ارذا النروو  مرن الانتهراو لكن عندما دخ  المسر تعمر الهرخ ر اإ ارذه الهكررة و اإ

وبها ظ ر ارذا النروو مرن  SENATUS CONSULTواستبداله بالتملك التام لل فراد، خا ة طصدور قانون 

العقود الذي أ ثار الكقير من التسراؤلت و الغمروض عرلى الصرعيد الإجرراي، خا رة و أ ن المشررو الجزائرري   

المتضمن التوجيه العقاري 00 - 24ين  در القانون أ   2224يهص  في اذا الموضوو حتى 
22
الرتي  01في مادتره  

لى غايرة  ردور ال مرر   01 - 20تعرضت ل ملاو العرش ية لكن طق  ال مر غامضا اإ
20

، والذي فصر   في مادتره 

دماجها في الصندوق الوطني للثورة الزراعيرة  20 طرار ال مرر F.N.R.Aعلى أ ن ال ملاو العرش ية التي تم اإ  في اإ

 .المتعلق بالثورة الزراعية تعتبر ملكا من أ ملاو الدو  الخا ة 50 - 52

دماجرره في الصررندوق الرروطني للثررورة  ثبررات أ ن اررذا النرروو مررن ال راع تم اإ لكررن الإشرركال العمرر  اررو كيهيررة اإ

 .الزراعية

صرطلح وعلى الر  من ذلك فغن الدو  عن طريرق مصراأ أ مرلاو الدو  تعسرهت في ارذه الجزئيرة وعممرت م

عرش ية على الكقير مرن ال راع، دون تحقيرق معمرق وتبرا لسر تكمال كل الإجرراءات المثبترة ل راع العررش 

واو ال مر الذي ينطبق على المحررات التي تحم  مصطلح ساطقة في أ    ملكي را، والرتي  ررقم مبراشرة أ و عرن 

سر ند أ  رلا ،رة، ويسر تهيدون مرن  ررقيم  طريق التسوية باسم الدو  وبالمقاط  اناو والت حيرازة أ صْابهرا ل

 .مخقت يعط  ،ة الحق في  رقيم نهاي طعد س نتا اثنتا ليصبحوا بموجبه ملاكا حقيقيا

وطذلك تصير الوضعية القانونية النهائية للعقرار هي مرا دون عرلى السر   العقراري مرن طررف المحرافظ العقراري، 

ل عرن طريرق القضراء طبقرا للرمادة واذه الوضعية ل يمكن مراجع ا أ و الطعن فيها  عادة النظر فيهرا اإ مرن  21أ و اإ

 .10 - 51المرسوم 

 :immatriculation des biens wakf رقيم ال ملاو الوقهية  -ج 

الوقف مصدره التشريع الإسلامي، وتم العم  طه في الجزائر أ ثناء التواجد العثماني، ثم بم ر ء الاسر تعمار 

لغاء الجذري ل ذا ال    لكاه فش  في ذلك، وفي ع د الدو  الجزائرية المسر تقلة أ قرر المشررو  الهرخ  واول الإ

 22 - 00الجزائري العم  طه طداية طقانون ال سرة 
20

المتضرمن قرانون ال وقراف المعردل والمرتمة  24 - 22، وال مر 

                                                           
22
 . 2224/ 22/ 20، الصادرة طتاريخ 02، الجريدة الرسمية، العدد   2224/ 22/  20المتعلق بالتوجيه العقاري المخرفي في  00 - 24القانون رقم  - 
20
، 00الجريرردة الرسميررة، العرردد  ،  2220/ 00/42المتضررمن التوجيرره العقرراري، المررخرفي في  00 - 24المعرردل والمررتمة للقررانون  01  - 20ال مررر  - 

 . 2220/ 42/ 05الصادرة طتاريخ 
20
 .2200/ 41/ 20، الصادرة طتاريخ  00، الجريدة الرسمية، العدد  2200/ 41/  42المخرفي في  22 - 00قانون ال سرة رقم  - 
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 45 - 42بالقانون 
20

وب  العرا عرن الرتملك عرلى وجره : "، حي  عرفت المادة الثالثة ماه على أ ن الوقف او

 ".التا طيد و التصدق بالمنهعة على الهقراء، أ و على وجه من وجوه البر و الخير

الوقررف لرر   ملرركا : "مررن نهرر  القررانون 40لك المررادة وطبيعترره القانونيررة  صررية معنويررة كررما نصررت عررلى ذ

رادة الواقررف  لل شررصاص الطبيعيررا ول الاعتبرراريا ويتمتررع بالشخصررية المعنويررة، ويمسرر ر الدو  عررلى اوررترام اإ

 ".وتنهيذاا، لكن كيف يق  رقيم اذا النوو من ال ملاو؟

ضمن التوجيه العقاري الرتي قسرمت ال مرلاو المت  00 - 24من القانون  00عملية المسح في أ ساس ا تعتمد المادة 

 :اإلى

 -الوليررة  -الدو   les collectivités nationalesأ مررلاو وطنيررة و هي التاطعررة للم موعررات الوطنيررة  -

 .البلدية

 .personnes physiques et moralesأ ملاو خا ة تاطعة للخواص من أ شصاص طبيعيا أ و معنويا  -

 .Biens wakfأ ملاو وقهية  -

 رقم اذه ال ملاو في سج  الإجراء ال ول، و البطاقات العقارية و الدفا ر العقارية باسم الوقف باعتبراره  صرية 

معنوية، ومن الخطا   رقيم ا باسم المنتهع سواء كان اذا الوقف عامرا أ و خا را، وبالتراتا انراو حسراب مسرح  

 .خاص بال ملاو الوقهية

 (:المج ول)أ صْابها  رقيم العقارات في وا  غياب  -د 

، وباعتبار أ نه ل وجرود قرانوني 'compte inconnu' حساب المج ول "طداية يجب تصحيح مصطلح 

نمررا هي يمسررمية مجازيررة المقصررود بهررا حسرراب الدو  مهررترض   présumé état"لحسرراب يسررم  المج ررول واإ

compte " تحقيررق العقرراري الملازمررة أ ي  رررقيم مخقررت باسم الدو ، وسررببه الصررعوبات الررتي تعررترض عمليررة ال

 .ل عمال المسح و المتمثلة أ ساسا في عدم معرفة مالك أ و وائز العقار طداع  الغياب

دراج اذه ال ملاو في حساب الدو  مخقتا من باب الافتراض واو المصطلح على  فه  اذه الحا  يقوم المحقق اإ

 .يمسميته بالمج ول

لى ورد كبرير في أ داء مهامهرا وفرق لكن الملاحظ أ ن فرقة المسح ا تلطة  كون ق د بالغت وتقاعسرت وقصررت اإ

لى الترقيم بالمج ول اس تثااء على القاعدة و يهترض أ ن  كون خسربته قلريلة جردا، لكرن  وجه مشروو كون الل وء اإ

يداو تقريبا نجد أ كثر من الثل    ".مج ول"الواقع أ ثبت عك  ذلك حسب ال رقام المس لة بحي  في كل اإ

                                                           
20
؛ 2222/ 40/ 40، الصرادرة طتراريخ  02ريردة الرسميرة، العردد  ، الج2222/ 40/ 05المتضمن قانون ال وقاف المرخرفي في  24 - 22ال مر رقم  - 

 . 0442/ 40/ 00، الصادرة طتاريخ  02، الجريدة الرسمية، العدد  0442/ 40/ 00المخرفي في  45 - 42المعدل والمتمة بالقانون 
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 .اوة بالتقصير و عدم طذل العناية والمج ود اللازم ل ذه العمليةواو ما ينبئ ص 

داريا عمليرا أ مرام يمسروية الكقرير مرن الوضرعيات الرتي أ  ربحت عالقرة  اذه الوضعية التي شكلت عائقا قانونيرا واإ

 direction générale duبسبب اذا الإشكال مما أ دى بالسلطات الو ية المديرة العامة لل مرلاو الوطنيرة 

domaine national . جراءات تمثلت في اإ ردار تعلريمات لتسروية مقر  ارذه الوضرعيات وذلك عرلى باتخاذ اإ

 :الشكل ال تي

 :العقارات التي ل ا س ندات مش ورة - 2

ن الهراغ القانوني او الذي جع  تعليمات السلطة المركزية يمسرد ارذا الهرراغ، والسرخال المطرروح ار   اإ

 .يسمح القانون بمث  اذه الحلول؟

شركال و عائقرا قانونيرا باسرتبدال المرالك المهرترض  فتسوية ورالت المج رول الرتي ل را سر ندات مشر ورة يطررح اإ

بالمالك الحقيق   احب الس ند، خا ة طعد اج  الس نتا باعتبرار أ ن الترقريم النهراي ل يمكرن أ ن يعراد ( الدو )

ل عن طريق القضاء كما او ماصوص عليه في المادة  أ ين يرقم العقار نهائيرا  10 - 51من المرسوم  21فيه النظر اإ

داريا في كيهيرة  شركال تقايرا اإ لى مالكه المهترض الدو  ويطررح كرذلك اإ باسم الدو  ويعد الدفتر العقاري  ويسلم اإ

جرراء ال ول  جراء التسروية كاإجرراء مصرحح للاإ التعام  مع البطاقات العقارية المنشاة، ف   تلغ  نهائيا أ و يلحق اإ

 .سم الدو ؟المرقم با

والإجاطة العملية لمث  اذه التساؤلت تجع  كل محافظة عقاريرة تتصررف وفرق مرا  رراه مااسر با وارو مرا يجعر  

 .قاعدة توحيد العم  تضيع وين ة عنها تبعات ل تخدم الإدارة العامة و ل مصاأ المواطن

وجرود عقرود رسميرة ومشر ورة طعرد  والم ة في كل اذا مباشرة التسوية، وذلك بمراسرلة مصراأ المسرح في ورا 

/00/42تاريخ 
20
2251. 

جرراء طلرب تحقيرق عقراري لدى  أ ما العقود الرسمية المش ورة قب  اذا التاريخ أ ي في النظام الشخه في ب اإ

دارة أ ملاو الدو  لحتمال وجود ش ر مزدوج  .اإ

 :يخالعقارات التي ل ا عقود رسمية غير مش رة أ و محررات عرفية ثاطتة التار -0

يدخ  في زمرة اذه العقود المحررات الرسمية غير المش ورة والمحررات العرفية التي ل ا تاريخ ثاطرت طبقرا 

 .من القانون المدني الجزائري 000للمادة 

لزام المحافظ العقاري لمباشرة التسوية كل اذه المحررات يمشكل حجة قانونية لإ
21

 :، وذلك طعد التا كد مما ي 

                                                           
20
 .وية العقارات التي ل ا س ندات مش ورةالمتعلقة طتس 40/42/0445المخرخة في  0120مذكرة المديرية العامة لل ملاو الوطنية رقم  - 
21
 .المتعلقة طتسوية حساب المج ول 40/40/0440الصادرة عن المديرية العامة لل ملاو الوطنية طتاريخ  0002تعليمة رقم  - 
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 .مس بقعدم وجود ش ر   -

 .عدم مخالهة اذه الس ندات للنظام العام و ال داب العامة  -

 .تطاطق معطيات الس ند مع معطيات العقار المج ول  احبه  -

 :العقارات التي ل ا س ندات غير قانونية أ و ل س ند ل ا - 0

ات أ ما والت المج ول التي ل ا س ندات غير قانونية أ و ل يوجد ل ا أ  رلا سر ندات فتبقر  مرن  رلاحي

مدير الحهظ العقاري للولية طعد تقديم  احب الشرا ن ملهرا يتضرمن وصو را وثيقرة تتضرمن أ قرواله وتصرريحاته 

بش ادة  صا أ مام موثق، لكن رفض طعض الموثقا لتحرير اذه الوثيقة بح رة انعردام المرجعيرة القانونيرة ل رذا 

لى اإ دار لى رئ   الغرفرة الوطنيرة للمروثقا  التصريح مما أ دجى بالمديرية العامة لل ملاو الوطنية اإ تعليمة موجهة اإ

طضرورة تحرير اذه الوثيقة
25
. 

يرداو  ن المشرو الجزائري أ ص أ ن  كون المعلومات و البيا ت المدونة على السر   العقراري مااسر بة عمليرة الإ اإ

بلدية وأ مام لجنرة ال ول أ و الإجراء ال ول صْيحة و مضبوطة طدقة لذلك فتح الباب للاعتراض والشكوى أ مام ال 

المسح وأ مام المحافظ العقاري وأ مام القضاء ولكن خلافا للمبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الشر ر العيرني سر يما 

ن طيا ت الس   العقاري في القانون الجزائري تبق  قاطلة للطعن فيها و طلرب  مبدأ  قوة الثبوت المطلقة للش ر فاإ

عادة النظر فيها في كل ال حوال  .وفي أ ي وقت أ مام القضاء اإ

 : رقيم العقارات التي  در في حق ا أ حكام قضائية - 0

من المعلوم أ ن العقارات الصادر في شا نها أ حركام أ و قررارات قضرائية نتي رة فصر  في تزاعرات قائمرة في 

نها  تح  مح  العقود التوثيقية أ و القرارات الإدارية التي أ ساس ا التراع  .حق ا فاإ

يداع ا للش ر حسب ما يقتضريه موضروع ا    لكن عموما و ل س باب مختلهة الكقير من اذه ال حكام التي يجب اإ

يداع ا  .يقة من ،ة مصلحة باإ

 :فه  اذه الحا  تكون أ مام وضعا

يداع ا وش راا فه  اذه الحا  فالترقيم ل اإشكال فيه شا نه شا ن باقي العقود الرسمية -أ    .أ حكام قضائية تم اإ

يداعره  -ب  ذا تم مسرح العقرار موضروو الحركم و اإ أ حكام قضائية يمس تحق الإيداو و  تودو، فهر  ارذه الحرا  اإ

 .لدى المحافظة العقارية بمراجع الحكم القضاي فلا اإشكال بحي  يرقم  رقيما نهائيا

                                                           
25
عداد وثيقة ش ادة الش  01/45/0440المخرخة في  5002تعليمة المديرية العامة لل ملاو الوطنية رقم   -  ود و الموجهرة اإلى رئر   الغرفرة المتعلقة باإ

 . الوطنية للموثقا
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ن   يق مسحه وطق  الحكم بمراجع النظام الشخه فه  ارذا الوضرع يتعرا عرلى المحرافظ العقراري يمسروية  لكن اإ

 .اذا الملف وفق ماطوق الحكم القضاي وذلك بشرط واود أ ن يكون تاريخ الحكم قب  تاريخ الإجراء ال ول

 الترقيم المخقت: المطلب الثاني

لغراء و التعردي ، العقرارات الممسرووة الرتي ل يقوم المحافظ العقاري طترقيم العقارات   رقيما مخقتا قاطلا للاإ

ثبرات الملكيرة  لى اإ يملك أ صْابها أ و مالكوارا الظراارون سر ندات ملكيرة قاطعرة الدل  وهي سر ندات ل  رر  اإ

دارية تثبت الحيازة و الاس تغلال دون ماازو  .العقارية كان يكون طيد أ صْابها عقود عرفية أ و وثائق اإ

نها تعتبر طريقا من طرق اكتساب الملكية واو الحيازةوهي و  ن كانت ل تمث  س ندات قانونية فاإ  .اإ

 50 - 50فال    أ ن المسح العرام جراء وصيصرا للقضراء عرلى الاسر تثااءات الرتي كانرت موجرودة قبر  ال مرر 

عداد المسح العام وتا س   الس   العقاري لكن يبق  اس تثااء الحيازة قائما عن طر  يرق الترقريم العقراري المتضمن اإ

جراء أ ول في ظ  النظام العيني  .المخقت ل شكل اإ

والذيرن يمارسرون حسرب المعلومرات : "طقول را 10 - 51مرن المرسروم  20واذا حسب ما جراء في نرص المرادة 

الناتجة عن وثائق المسح حيازة يمسمح ،ة باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لل حركام القانونيرة 

 ".عمول بها في اذا المجالالم

يظ ر من خلال اذا النص، أ ن ال شصاص الذين يحوزون عقارات حيازة اادئة و مس تمرة وعلنيرة ل لرب  فيهرا 

ثبرات الحيرازة  جرراءات عقرد الشر رة أ و التحقيرق العقراري لإ تبراو اإ لى ملكية باإ والتي كان من الممكن أ ن تتحول اإ

أ ش ر وطعرد انقضراء ارذه المردة طردون يمسر ي   40 رقيم مخقت لمدة والتقادم المكسب يمكنهة أ ن يس تهيدوا من 

أ ي اعتراض أ و شكوى من طرف الغير أ و من طرف مصاأ أ ملاو الدو  أ و ممن له مصلحة طوجه عرام يتحرول 

لى  رقيم نهاي ويمكنهة طعد ذلك اس تخراج الدفتر العقاري كس ند مقبت للملكية  .الترقيم المخقت اإ

لى جانب اذا توجد و  - 51مرن المرسروم  20ا  أ ورى للترقيم المخقت و هي الحرا  المنصروص عليهرا في المرادة اإ

ذ يعط  المحافظ العقاري في اذه الحرا   ررقيما مخقترا لمردة سر نتا يمتري اطترداء مرن تاريخ محضرر التسرليم  10 اإ

للمحرافظ العقراري أ ن وذلك بالنس بة للعقارات الممسووة التي ل   لمالكيها الظاارين أ ي سر ند بحير  ل يمكرن 

 .يبدي أ ي رأ ي بشان اذا العقار

واذه الحا   كون عندما  كون حيرازة واسر تغلال العقرار مشركوو فريهما والرتي يكرون فيهرا لرب  و روض ول 

 .تتوفر فيها شروط الحيازة التي تصلح للتملك عن طريق التقادم المكسب

لى عرلم المحرافظ العقراري وبانقضاء مدة الس نتا المذكورة يتحول اذا الترقيم الم لى  رقيم نهاي مرا   يصر  اإ خقت اإ

من خلال وقائع قانونية يعاينها أ و من خلال تدخ  أ و اعتراض  رص له مصرلحة أ ن الحقروق المطلروب شر راا 

تعود لج ة أ ورى أ و أ شرصاص أ وررين أ و يوجرد بشرا نها ترزاو وذلك في خرلال المردة المحرددة بسر نتا، والجردير 
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ناحية العمليرة وبسربب الصرعوبات الميدانيرة الرتي عاينهرا المحرافظون العقراريون في تحديرد حقروق بالذكر أ نه من ال 

نهة يقومون بتمديد الترقيم المخقت وعدم التقيرد بالنصروص حرفيرا، بحير  يصر  أ حيرا  الترقريم  الملاو الخواص فاإ

لى  رقيم نهاي لى أ رطع أ و خم  س نوات دون أ ن يتحول اإ المخقت اإ
20
. 

ن القانون يشترط أ ن يق ذلك مرن خرلال التعبرير عنره مرن أ ما فيما ي  جراءات الاحت اج أ و الاعتراض فاإ تعلق باإ

لى المحافظ العقاري عن طريق رسا  موصى عليهرا، ويرق تبليرلخ الخصرة أ يضرا طرنص الاحت راج  كل ذي مصلحة اإ

لى المحافظ العقاري وذلك بالتوجه  أ و التقدم أ مام مصاأ السر   طنه  الطريقة كما يمكن تجنب الرسا  الموجهة اإ

العقاري في المحافظة العقارية و يمس ي  احت اج على الس   الذي يهتح وصيصا بهذا الغررض لدى كل محافظرة 

يبللخ كل احت اج متعلق بالترقيم المخقرت : "التي تنص على أ نه 10 - 51من المرسوم  20عقارية عملا طنص المادة 

أ علاه بموجب رسا  موصى عليهرا  20و 20لمدة المحددة في أ حكام المادتا في الس   العقاري الذي يثار خلال ا

لى الطرف الخصة ويمكن أ ن يقيد المعنيرون ارذا الاحت راج في سجر  يهرتح ل رذا الغررض  لى المحافظ العقاري واإ اإ

 ".لدى كل محافظة عقارية

ذا نجرح ارذا الصرلح  وتصديا للاحت اج وفصلا فيه يمكن للمحافظ العقاري القيام بمساع  الصلح طا الطرفا واإ

ذا فشر  . يحرر محضر طذلك، ويصبح مضمون الصلح ملزما لجميع ال طراف ويق الترقريم النهراي طنراءا عليره، أ مرا اإ

نه يحرر محضررا طعردم الصرلح و يبلغره لل طرراف،  المحافظ العقاري فغ  تقريب وجهات نظر ال طراف المتنازعة فاإ

أ شر ر اطترداء مرن  41فع دعوى أ مام الج ات القضائية ا تصة في أ جال فيكون لكل طرف مس تع   الحق في ر 

تاريخ التبليلخ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري وذلك تحت طائلة رفض الدعوى القضائية، عرلى انره يلرزم الطررف 

ش ار عريضة افتتاح الدعوى طبقا للمادة  مرن  00ة و المراد 10 - 51في فقرتها ال خيرة من المرسروم  20المدع  باإ

مررن قررانون الإجررراءات المدنيررة و الإداريررة 022و 25نهرر  المرسرروم، و المررادتا 
22

،  مررع ضرورة تبليررلخ المحررافظ 

 .العقاري طنه  العريضة في خلال نه  الهترة واذا حتى يكون على علم طوجود النزاو

ن المحافظ العقاري يلزم بالحتهاظ بالترقيم ا ذا تم رفع الدعوى أ مام القضاء فاإ لمخقت كما او اإلى وا  دور حكم اإ

عرادة النظرر في الترقريم النهراي  قضاي نهاي واجب التنهيذ ول يمكن للمحافظ العقاري أ ن يا خذ طنهسه المبرادرة لإ

ذا تم ذلك طناءا عرلى مراجعرة تقروم بهرا مصراأ المسرح طبقرا للرمادة  ل اإ وذلك دون  10 - 51مرن المرسروم  20اإ

اري في تصحيح ال وطاء المر كبة مرن طررف أ عوانره أ ثنراء التا شرير عرلى البطاقرات المساس بسلطة المحافظ العق

 .10 - 51من المرسوم  00العقارية عملا طنص المادة 

                                                           
20
جرراءات يمسر ند اإلى واقرع مخرالف في الكقرير مرن ال حيران  -  نما هي اإ ومعس ذلك أ ن اإجراءات الترقيم ل تعك  حقيقة و حرفية النص القانوني، واإ

لل ملاو الوطنية من جهة، وعن طريرق اج رادات المحرافظا للنصوص القانونية، وذلك عن طريق المذكرات و التعليمات الصادرة عن المديرية العامة 

دارية و قضائية  . العقاريا بزيادة طعض الإجراءات التي يرونها حماية ،ة من مساءلت اإ
22
 00ة طتراريخ ، الصرادر 02، الجريرد الرسميرة، العردد 00/40/0440المتعلق طقانون الإجراءات المدنية والإدارية المرخرفي في  42 - 40القانون رقم  - 

/40    /0440  . 
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لى أ عروان : "...عرلى أ نره 10 - 51في فقرتها السادسرة مرن المرسروم  00تنص المادة  أ ن ال غرلاط الرتي تنسرب اإ

على البطاقات طعد تقديم الس   العقاري الذي يمسليمه ماصوص عليه المحافظات والتي تق معاين ا في التا شيرات 

عداد مسرح ال راع العرام وتا سر    2250نوفمبر  20المخرفي في  50 - 50من ال مر  40في المادة  و المتضمن اإ

ما طناءا على طلب وائز الس   العقاري ما بمبادرة المحافظ واإ  ".الس   العقاري يمكن تصحيح ا اإ

رقة طا الاعتراضات التي تقدم طعد الترقيم المخقت لدى المحافظ العقاري المنصوص عليها في المواد ولكن يجب الته

المتعلق طتا س   الس   العقاري والاحت اجات أ و الشركاوى الرتي تقردم  10 - 51من المرسوم  20، 20، 20

يداو مخط  المسرح بالبلديرة والمنصروص   20، 20، 22عليهرا في المرواد أ مام مصاأ البلدية أ و لجنة المسح طعد اإ

أ شر ر  41فالعتراضات التي تقدم طعد الترقيم المخقت لدى المحافظرة العقاريرة ومهل را  10 - 51من المرسوم  20و

لى الهص  في موضوو الحق من حير  وجروده أ و  نما هي اعتراضات تم  الحقوق نهس ا والاعتراض انا يخدي اإ اإ

  .10  - 51من المرسوم  21المادة ل حكام عدمه ومن حي  تحديد  احب الحق طبقا 

يداعه، فمن خلال تصهح النصوص نجرد أ نره  عداد مخط  المسح واإ أ ما الاعتراض المقدم أ مام مصاأ البلدية طعد اإ

 .أ ش ر 40يتعلق بالعتراض على الحدود ومهلته 

ذ انه يجروز  أ ما فيما يخص الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهاي أ مام القضاء فلم يقيد المشرو فيه طا ية مدة، اإ

لغاء أ ي حق س بق ش ره في أ ي وقت شاء  .لكل ذي مصلحة أ ن يطلب اإ

ل أ نه يتعا اإوضاو عريضة الدعوى لإجراءات الش ر طبقا للمادة  مرن  25و المرادة  10 - 51مرن المرسروم  00اإ

دة سررقوط و تقررادم دعرراوى المطالبررة قررانون الإجررراءات المدنيررة و الإداريررة واوررترام القواعررد العامررة المتعلقررة بمرر

تمام عمليرات المسرح،  بالبطلان المنصوص عليها في القانون المدني و غيره من التقايات و الترقيم النهاي الناتج عن اإ

تصبح الحقوق المدونة على لموعة البطاقات العقارية التي يعداا و يمسك ا المحافظ العقاري والتي تنشر اا المصراأ 

مسح عنوا  للحقيقة القانونية، وعنداا يجوز للمرلاو وأ صْراب الحقروق طلرب مسر تخرج مرن السر   التقاية لل 

العقاري يثبت حقوق ة، واذا المس تخرج او ما يعرف بالدفرتر العقراري الذي يشركل مارذ ترلك اللحظرة سر ندا 

 .على ما او مدون فيه من حقوق  احبه والذي يعتبر س ندا للملكية

لقانوني المصطلح على يمسميته بالدفتر العقاري، المشاطه لمصرطلح سر ند الملكيرة الذي كان اذه الوثيقة أ و الس ند ا

 .معروفا أ يام الإدارة الهرخس ية في الجزائر قب  الاس تقلال

 :خاتمة

لى الوقوف على الصعوطة التي تعترض اذه العملية ر  مرا يعيرق  أ ظ رت دراسة الترقيم المخقت والنهاي اإ

تمرام عمليرة الشر ر العرام والتقلير  مرن المنازعرات في ظر  ترداخ  تحقيق ا ل ارداف ا، وا لرتي  تمثر  وصو را في اإ

 :الاوتصاص القضاي طنظر ماازعات الترقيم ولذلك تقترح اذه الورقة البحثية ما ي 
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ضرورة طيرران وحصررر الوثائررق المسررحية المطلوطررة في عمليررة الترقرريم بموجررب نصرروص يمشررريعية ولرر   بمقتضىرر  -

 .ليةتعليمات داخ 

عادة النظر في ال مر  -  .10 - 51والمرسوم  10 - 51والمرسوم  50 -50ضرورة توحيد النصوص القانونية مع اإ

 . ضرورة وضع نصوص قانونية توود الاوتصاص القضاي طنظر ماازعات الترقيم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


